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المقدمة 
 شــهدت منطقة الشــرق الاوســط تحولات 
عديــدة تركــت تداعياتهــا علــى مختلــف 
الأطــراف الاقليميــة وطريقــة تعاملهــا مع 
جميــع القضايــا المؤثــرة فــي المنطقة، اذ 
بــرزت مؤشــرات علــى حــدوث تحولات 
جوهريــة في طبيعــة أدوار القــوة الاقليمية 
وتبدلاً فــي المصالح الحيوية والقوة الكبرى 
الفاعلــة في النظام الدولي، فطبيعة الازمات 
التي تتســم بها المنطقة كرســت غياب الثقة 
بيــن الاطــراف الاقليمية من جهــة، وحالة 
من الارباك السياســي على مستوى التعامل 
مع هــذه الازمات من ناحيــة اخرى، الامر 
الذي فرض على الــدول ان تتعامل مع هذه 
الازمات وتداعياتهــا بمنطق التحليل الدقيق 

لمكامن وعوامل حدوثها. 

وقد شكل الاختلال في التوازن الاستراتيجي في 
المنطقــة بعد احتلال العراق عــام 2003، من 
قبل الولايــات المتحدة الامريكيــة واقعاً فرض 

تداخــلاً خطيراً على مصالح ومســتقبل العراق 
كدولة وشــعب، فضلاً عــن ان تداعيات ما بعد 
العام 2014، شكلت منعطفاً كبيراً في توازنات 
المنطقــة وتفاعلاتهــا الاقليميــة والدولية، وهو 
ما رتب نمطاً جديداً فــي طبيعة الدور الاقليمي 

للعراق تجاه تفاعلات المنطقة.

ونظــراً للعلاقة التبادلية بيــن التهديدات الأمنية 
على مستوياتها ) الداخلية والإقليمية والدولية(، 
ودرجة الإحســاس بالأمن  فقد أضحى الشعور 
بالأمن يرتبــط إرتباطاً وثيقاَ بغيــاب التهديدات 
التــي تتعرض لهــا الدولة، علــى الرغم من إن 
تحقيــق الأمن بصــورة مطلقة غايــة لا تدركها 
الــدول حتى العظمى منها، ولعل ما تقدم ينطبق 
بالضــرورة علــى الدور العراقــي الاقليمي في 
المنطقــة بعــد عــام 2014، ذلك الــدور الذي 
أصبح فيه الهاجس الأمني العامل الأبرز والأهم 

في تحركات السياسة العراقية. 

اهمية الدراســـة: تنطلق اهمية الدراسة من ان 
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الدور الاقليمي للعراق إنما ينطلق من إعتبارات 
المصالــح القوميــة ذات الصلــة بالأمن القومي 
للدولــة، وهــو ما ينطبق علــى دور العراق من 
خــلال اعتماد الدبلوماســية كأهــم ادوات الفعل 
الخارجــي المؤثــر، في إطار تحقيــق الاهداف 
والمصالــح القومية. وهو ما يتطلب من العراق 
ان يــؤدي دوراً إقليميــاً إنطلاقاً مــن منطلقات 
وثوابت جديدة بهدف ترميم تراكمات الماضي، 
والبروز كدولة فاعلة في المحيط الاقليمي، وبما 

ضمن المصالح الوطنية للعراق.

إشكالية الدراسة: تتحدد إشكالية الدراسة من ان 
الإرباك والغموض الذي تتسم به البيئة الاقليمية 
والدوليــة، يتطلــب ان يكــون الــدور الاقليمي 
للعــراق، ولا ســيما بعــد عــام 2014، واقعياً 
ومتوازنــاً، لتحقيق اهداف السياســة الخارجية، 
وبمــا يتــلاءم وطبيعــة التغيــرات والتطورات 

الاقليمية والدولية. 

فرضيـــة الدراســـة: انطلقــت الدراســة مــن 
فرضيــة مفادهــا: ان الــدور الاقليمــي للعراق 
إتســم بالتوازن والانفتاح، والابتعاد عن سياسة 
المحاور، إنطلاقاً من أولوية المصالح القومية، 
وبما يضمــن مصالح واهداف العراق في البيئة 

الاقليمية.

وفــي ضوء ما تقدم فقد قسُــمت الدراســة على 
ثلاثة مباحث وكما يلي :

المبحث الاول: مفهوم الدور.

المبحـــث الثانـــي: مرتكزات سياســـة العراق 
الخارجية

المبحث الثالث: تحديات دور العراق الاقليمي

المبحث الرابع: وســـائل تعزيـــز دور العراق 
الاقليمي

المبحث الاول

 مفهوم الدور
يعــد مفهوم الــدور مفهومــاً غامضــاً، وإتصل 
ــ الإجتماعية الحديثة،  بالدراسات السيكولوجية ـ
إلا إنه إرتبط بدراسة سلوك الفرد داخل المجتمع. 
فالدور عبارة عــن قواعد إجتماعية تتوجه نحو 
الفرد وحده) لذاته( بصفته عضواً في جماعة أو 
ممثلاً لطائفة من الأفراد المتميزين سيكولوجياً، 
ومنهــا جاءت محاولات الإفادة منه في تفســير 
الســلوك السياســي الخارجــي للدولــة)1(. وقــد 
شهدت فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن 
الماضــي العديد من الدراســات للإفادة منها في 
معالجــة دور الدولة كوحــدة من وحدات النظام 
الدولــي، وبما يعطــي دلائل مشــتركة إنطلاقاً 
من منهج ســلوكي بإعتبــار إن الدولة تعُبر عن 

إرادتها عبر سلوك سياسي خارجي.

وفــي إطار الجهــود المبذولة لدراســة الدور تم 
الوصول إلى طرح مشــروع بحــث في جامعة 
أوهايو من قبل ثلاثة من المفكرين هم ) هيرمان، 
هدســون، وســنكر( فــي كتابهم الصــادر عام 
1985 فــي إعطاء تعريف محــدد للدور بأنه:) 
إدراك صناع السياسة الخارجية لمواقع بلدانهم 
في النظام الدولي لتحديد القرارات والإلتزامات 
النشــطة والأحكام المناســبة لبلدانهم، وللأدوار 
التــي ينبغي إذا وجدت أن تقوم بها على اسُــس 
ثابتة في النظــام الدولي أو في النظام الإقليمي(

.)2(

أما في إطار معالجة مفهوم الدور في السياســة 
الدوليــة، فقد عُرف الدور بأنه:(  تصور صانع 
السياسة الخارجية للمجالات الرئيسة التي تتمتع 
فيهــا دولته بنفــوذ، وتصوره للدوافع الرئيســة 
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للسياسة الخارجية لدولته، وللوظيفة التي يمكن 
أن تؤديهــا وتوقعاته لحجــم التغيير المنتظر في 
النظام الدولي أو الإقليمي نتيجة ممارستها لهذه 
الوظيفة(. كما تطرق ) ستيفن وولكر( في مقال 
له بعنــوان: “ تصورات الدور القومي والنتائج 
النســقية” في عام 1979، الــى مفهوم الادوار 
الوطنيــة في إطار السياســة الخارجيــة، والتي 
عرفها بانهــا:” تصورات واضعي السياســات 
الخارجيــة لمناصب دولهم فــي النظام الدولي، 
وتشــمل هــذه التصــورات أنواعــاً عامــة من 
القــرارات والإلتزامــات والوظائــف المرتبطة 

بهذه المواقف الدولية”)3(.

وفــي ضــوء هــذا التعريــف تطــرح أمامنــا 
مســألة الترابط بين الدور كمفهــوم أو تصور، 
وبيــن ممارســته علــى أرض الواقــع، ولا بـُـد 
أن لا يقتصــر إدراك الــدور علــى كونه مجرد 
إفتراضات نظرية، ولكن يجب أن يرتبط بكفاية 
القــدرات والإمكانات التي لهــا القدرة على نقله 
مــن حــدود الإدراك إلى الصعيــد الواقعي كي 

يمارس بفاعلية وإقتدار.

فالوحدات السياسية ) الدول( تختلف عن بعضها 
في إدراكها للأهداف والمصالح التي تسعى إلى 
تحقيقها، فضلاً عن إختلافها في حدود الإمكانات 
والقدرات المادية وغيــر المادية، ومن ثم فإنها 
ستختلف في ســلوكها السياسي الخارجي بشكل 
ينعكــس على طبيعة الدور الذي تؤديه بين دور 
فاعل أو متوســط الفاعلية أو قليــل الفاعلية، أو 
غيــر ذلك تبعاً لإختلاف تراتبية الدول بين دول 
كبرى أو متوســطة أو صغرى)4(. فدور الدولة 
أو وظيفتها هو نمط غير ثابت من الســلوك تبعاً 
لإختلاف القــدرات والتوازنات، أي إن الأدوار 
غيــر ثابتــة وإنما تظهــر إلى الوجــود ثم تغير 

محتواها أو مركزها.

ومــن خــلال ما تقــدم يتضــح لنا إن الأســباب 
التــي وجدت من أجلهــا الأدوار تكمن بالدرجة 
الأســاس في طبيعــة الأهــداف والمصالح كما 
يدركها صناع القرارات التي تتجســد في الأمن 
والتنمية والتطــور الإقتصادي والثقافي، فضلاً 
عن مظاهر القوة التي تسعى الدول إلى الظهور 
بهــا عبر الحفاظ على قوتهــا أو زيادة فاعليتها، 

وربما بإتجاه الظهور كقوة فاعلة.

بعبارة أخــرى إن من أهم العناصر التي يتكون 
من خلالها الدور هو الهدف الذي تســعى الدولة 
إلى تحقيقه في سياســتها الخارجيــة، إذ يعُرف 
الهدف بانه: » تلك الحالة المستقبلية التي يطمح 
صانع القرار مدعوماً بالقدرات التأثيرية لدولته 
الــى ترتيبهــا خــارج حدودها السياســية خدمة 
لمصلحتها القوميــة »، أو هي :)  الغايات التي 
تســعى الوحــدة الدوليــة إلى تحقيقها فــي البيئة 

الدولية(.)5(

وممــا تقــدم يمكن القــول إن هناك ثمــة علاقة 
متماســكة تشكل ثلاثية مترابطة تتحكم في مدى 
وماهية الدور الذي بإســتطاعة الدولة أن تؤديه 

وهي:

طبيعــة الهدف الذي تســعى الدولــة إلى تحقيقه 
من خلال الدور الذي تحدده لنفسها وتعمل على 

الوصول إليه.

المــدى المكانــي ومــدى ســعته ضمــن البيئــة 
الخارجية للدولة الــذي ترغب أن تؤدي دورها 

فيه.

الوســائل المســتخدمة لتحقيق هذا الدور، وهل 
هي الوســائل الدبلوماســية أم من خلال التهديد 

بإستخدام القوة العسكرية، أو إستخدامها فعلياً.



دراسات سياسية وإستراتيجية . ا ع م / 47  82

المبحث الثاني

مرتكزات سياسة العراق 
الخارجية

تشكل السياسة الخارجية برنامج عمل الدولة في 
المجال الدولي، الــذي يتضمن تحقيق الاهداف 
الخارجية التي تسعى الدولة الى تحقيقها، والتي 
تعكس مصالحها الوطنية، فضلاً عن الوســائل 
اللازمة لتحقيق تلك الاهداف، وهنا يمكن القول 
بان عملية رسم السياسة الخارجية للدولة تنطوي 
ضرورة تحديــد الاهداف الخارجية، الى جانب 
إختيار الوســائل او الادوات التــي تكفل تحقيق 

هذه الاهداف بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

ان السياســة الخارجيــة لأي دولــة لا يمكن ان 
ترُســم من فــراغ، وإنمــا تتأثــر بمجموعة من 
الاعتبــارات المتعددة والمتنوعة، والتي تســهم 
مجتمعة في تشــكيل وتوجيه السياسة الخارجية 
للدولة، ســواء عند مرحلــة إعدادها والتخطيط 
لها أو عند مرحلة تنفيذها، ويمكن تحديد نوعين 
من العوامل التي تشــكل اهم محددات السياســة 

الخارجية للدولة، وكما يلي)6(:

المحددات الخارجية: وهي المحددات التي تأتي 
من خارج حدود الدولة، وتتمثل بصورة توزيع 
القوة في النظام الدولي والاقليمي، انماط السلوك 
الدولي الســائدة فــي المجال الدولــي، التيارات 
والاتجاهات السائدة في مجال العلاقات الدولية، 
الافعــال وردود الافعال المتبادلــة بين اعضاء 
النظــام الدولــي، الضوابــط ازاء القيــود التــي 
تحكم الســلوك الخارجي للدول كالقانون الدولي 
والاعــراف الدوليــة والمبــادئ والاخلاقيــات 

الدولية والرأي العام العالمي.

المحــددات الداخليــة: وهــي التــي تنبــع مــن 

بظروفهــا  وتتعلــق  ذاتهــا،  الدولــة  داخــل 
واوضاعها الداخلية، وتشــمل علــى محددات: 
جغرافية مثــل الموقع والمســاحة والتضاريس 
والمنــاخ، ومحــددات اقتصاديــة مثــل النــدرة 
او الوفــرة في المــوارد الاقتصاديــة، او كفاءة 
الاداء الاقتصــادي، ومحــددات ثقافيــة كالقيــم 
والآيديولوجيات وخصائص الشخصية القومية، 
ومحــددات سياســية كطبيعــة النظام السياســي 
القائم، وشخصية القيادة السياسية، ومدى كفاءة 
الاجهزة الدبلوماســية، فضلاً عن عوامل القوة 
المتاحة للدولة ســواء كانــت عوامل طبيعية او 

اجتماعية.

وعليــه، فان السياســة الخارجيــة للدولة بجميع 
قنواتهــا لا تختلــف عن غيرها من السياســات، 
وذلك لأنهــا تهدف الى تحقيق اهــداف محددة، 
تتأثــر بطبيعتها بكميــة القــدرات الموضوعية 
فــي وقــت معيــن  للدولــة  المتاحــة  والذاتيــة 
ونوعيتها، إذ ان تنفيذها يتأثر بمدى الاســتعداد 
الذاتي لإســتثمار موارد الدولة ناهيك عن مدى 
تقبلها للتضحيــة والمخاطرة، فضلاً عن طبيعة 

إدراكها لأنماط التفاعلات الاقليمية والدولية.

وفــي هــذا الســياق، فقــد إنطلقت الدبلوماســية 
العراقيــة في توجهاتهــا الخارجية من جملة من 
الثوابت الدســتورية والقانونيــة، والتي بدورها 
تضع ضوابط وآليات التعامل العراقي الخارجي 
ســواء مع الاطراف الاقليميــة أو الدولية. ومما 
دفــع بهذا الاتجــاه هو تغير موازيــن القوى في 
النظــام العالمــي، وتعاظــم آثار العولمــة التي 
قلصت المسافات وأزالت الحواجز الآيديولوجية 
والجغرافية والسياســية، إذ لم يعد بإستطاعة أية 
دولــة ان تعيــش بمعزل عن قضايــا العالم، فما 
يحدث خارج حدود الدول ينعكس سلباً او إيجاباً 



83 ملع ا عوام اقإلا ق رع   او  رودي ا لا قار لا رود

علــى ما يقــع بداخلها، ومن ثــم أصبحت البيئة 
السياســية الدوليــة اكثر تعقيــداً وتداخلاً، وكان 
طبيعيــاً ان تتطور السياســة الخارجية العراقية 

لتنسجم مع هذه المتغيرات الدولية)7(.

لعــام  العراقيــة  الدولــة  دســتور  شــكل  وقــد 
2005 الإطــار العــام الذي تتحــرك من خلاله 
الدبلوماســية العراقيــة، والتي تجســد توجهات 
السياســة الخارجيــة العراقيــة التــي يصوغها 
رئيس الوزراء ويحدد أبعادها كونه المســؤول 
التنفيذي المباشــر عن السياسة العامة للدولة)8(. 
وقد اســتندت الدبلوماســية العراقية ما بعد العام 
2003 الــى جملــة مــن المبــادئ والمنطلقات 
التي تعكس حرص العراق كدولة محبة للســلام 
والتعايــش، وتقويــة اســس التســامح والتفاهم 
والتفــاوض بيــن الــدول والشــعوب، وإضفاء 
مزيد مــن الديمقراطية والتوازن على العلاقات 
الدوليــة، وتعميم الأمن والاســتقرار، وتتلخص 

هذه المنطلقات بما يلي)9(:

اســتقلالية القرار السياســي الخارجي العراقي 
وعلوية المصالح القومية للعراق.

الابتعــاد عــن التحالفات الاقليميــة المضادة في 
الدائــرة الاقليميــة، والبحــث عــن دور اقليمي 
ريــادي دون الاضرار بمصالح الدول الاقليمية 
الاخــرى، فضــلاً عــن نبــذ سياســة المحاور 
والاســتقطاب كأســاس جوهري فــي علاقاتها 
الخارجية، لا ســيما في منطقة الشرق الاوسط، 
التــي تعانــي مــن تصــارع وتنافــر الارادات 
والمصالــح بين محاور وقــوى اقليمية مختلفة، 
إنعكــس بشــكل ســلبي علــى مصالــح العراق 

الداخلية والخارجية.

عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للدول، 

وإحترام ســيادة الدول في التفاعــلات الاقليمية 
والدولية، وهو اســاس جوهــري إعتمدت عليه 
السياسة الخارجية العراقية في الدائرة الاقليمية 

والدولية.

رفــض الصراعات والحــروب كآلية لتســوية 
الخلافــات بين الدول الاقليميــة واعتماد منطق 
السلم والحوار الدبلوماسي البناء من اجل حلحلة 

تلك الخلافات.

تتبنــى  التــي  والتيــارات  الكيانــات  محاربــة 
العنصرية او الارهاب او التكفير، لا سيما وان 
العراق  هو أكثر دول العالم معاناة من الارهاب 

ومخلفاته.

حرمة اســتعمال الاراضي العراقية لتكون مقراً 
او ممراً او ساحة لنشاطات ارهابية او عدوانية، 
وان السياســة الخارجية العراقية تنطلق من ان 
العــراق يشــكل منطلق للســلام والحــوار، ولا 

يشكل أي تهديد لأمن ومصالح أية دولة. 

ان تلك المنطلقات الدستورية والقانونية، والتي 
شكلت الإطار العام للسياسة الخارجية العراقية، 
يجب ان لا تكون بعيدة عن إدراك صانع القرار 
السياســي الخارجــي لطبيعــة البيئة السياســية 
الدوليــة التــي تجري فــي إطارهــا التفاعلات 
الدولية، لا ســيما وان هذه البيئة تتســم بالتعقيد 
والتداخل، وان الصراع والتنافس اصبح السمة 
الغالبة على تفاعلاتها سواء الاقليمية او الدولية، 
وهو ما يتعين على السياســة الخارجية العراقية 
العمــل علــى حمايــة الأمــن الوطنــي ورعاية 

المصالح الوطنية العراقية.

ومما يعزز هذا الاتجاه، ان السياســة الخارجية 
اصبحت تمثل فن التعامل مع الآخرين ) الاعداء 
والاصدقاء( على مقتضى المصالح الوطنية، إذ 
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ان حماية المصالح الوطنية هي الغاية الأســمى 
التــي تتوخاهــا الدولة من خلال تبنيها لسياســة 
خارجية معينة، وان وضوح مضمون المصلحة 
الوطنيــة في ذهن صانع السياســة الخارجية او 
متخــذ القرار الخارجــي يعد من أهــم العوامل 
المهيئة لنجاح السياســة الخارجية وفعاليتها في 

تحقيق اهدافها)10(. 

ونتيجــة للوضع السياســي الجديد الذي شــهده 
العــراق بعد عــام 2003، وما رافقه من عملية 
تحول سياســي، فضــلاً عن طبيعة المشــكلات 
التــي ورثها من النظام السياســي فــي المرحلة 
الســابقة، فقد شهدت السياسة الخارجية العراقية 

تحولات أهمها:

إعتماد سياســة الانفتاح علــى المحيط الاقليمي 
والدولي، لا سيما بعد العزلة التي شهدها العراق 

قبل عام 2003)11(.

الانتقــال من مرحلة رد الفعل التي إتســمت بها 
المرحلة الســابقة الى مرحلة الفعل  المرســوم، 
تمهيداً للقيام بدور اوسع لرسم معادلات التوازن 
الاقليمية في المنطقة)12(، على الرغم من ان هذه 
المرحلة تعرضت الى إنتقادات لمستوى الانجاز 
على صعيد السياســة الخارجية بسبب التحديات 
التي واجهتها الحكومات المتعاقبة، وفي مقدمتها 
ضعف التوافق السياســي، واســتمرار التنازع 
في الصلاحيات الدســتورية، فضلاً عن ضعف 
إختيار الموارد البشــرية المسؤولة عن صناعة 

وإعداد وتنفيذ السياسة الخارجية العراقية.

ولا شــك، فــان التوجهــات الجديــدة للسياســة 
الخارجيــة العراقية وفقــاً للمنطلقات الســابقة، 
ســوف تعطي إنطباعاً إيجابياً حيال بقاء العراق 
خارج دائرة الصراع الاقليمي، على الرغم من 

صعوبــة بقاء العــراق خارج إطــار التفاعلات 
السياســية الاقليمية، لا ســيما وانــه يبحث عن 
إعــادة الثقة مع القوى الاقليمية المحيطة، فضلاً 
عــن إتباع سياســة الانفتاح الاســتراتيجي على 
القوى الفاعلة، بما يتلاءم مع مصالحه الخارجية 

وتطلعاته الاقليمية.

المبحث الثالث

تحديات دور العراق الاقليمي
ان دور العــراق الاقليمي تواجهــه مجموعتين 
من التحديات، أحدهما نابعة من تفاعلات البيئة 
الداخليــة وخصوصياتهــا، والاخــرى ترتبــط 
بالبيئة الاقليمية والدولية وتفاعلاتها، وما تركته 
من تداعيات عديــدة على طبيعة الدور العراقي 

في التفاعلات الاقليمية..

أولاً: التحديات الداخلية
يمكن تناول ابرز تلك التحديات، وكما يلي:

التحديات السياسية

لم تكن القوى السياسية التي وصلت للسلطة بعد 
تغيير النظام السياســي عام 2003، متفقة على 
صيغة لحكم الدولة التي ستحكمها والتي سيكون 
عليها شــكل النظام السياسي مستقبلاً، بل كانت 
التوجهات الفكرية المعارضة هي الأكثر تأثيراً 
علــى ذهنية الأحزاب السياســية في تلك الفترة, 
كما وقــد وصف الموقف السياســي في العراق 
طيلة الفترة التي أعقبت ســقوط النظام السياسي 
الســابق بالمرتبــك والمضطــرب وهــذا نتــاج 
طبيعــي لعــدم وجود رؤية واضحــة في طبيعة 

بناء الدولة)13(.

إذ رافق انهيار النظام السياسي، وتفكك مؤسسات 
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الدولــة العراقيــة، نتائج عديــدة ومفاهيم جديدة 
مثلت السمة الاساسية في خلق الفوضى وإدامة 
العنف داخل العراق)14(. وهو ما شــكل المعادلة 
الصعبة لتحقيق اســتقرار النظام السياسي القائم 
على قاعدة المحاصصــة الطائفية العرقية، مما 
فتح المجال أمام التجاذبات الداخلية بين مختلف 
القــوى والاطراف السياســية العراقيــة، الامر 
الذي إنعكس ســلباً على طبيعة دور العراقي في 

تفاعلات المنطقة. 

كمــا اســتندت الاحزاب السياســية فــي العملية 
السياســية إلى الطابع النفعي والتعصب للقومية 
والمذهــب، لذا اصبح الســلوك السياســي فئوياً 
تعصبياً بدل ان يكون واعياً وطنياً، مما ادى إلى 
غياب النشاط السياســي ذي البعد الايديولوجي 
الوطنــي وتحوله إلى حالة نشــاط قبلي وطائفي 
وهــو انعــكاس لقيــم اجتماعية اساســها الولاء 
للمكونات الاجتماعية على حساب الدولة، وهو 
مــا يقف حائــلاً نحو التحــول للنظام السياســي 
الديمقراطــي والذي يحتاج لتعزيز قيم المواطنة 
والتســامح والحوار وقبول الاخــر، وان غياب 
هــذه القيم ادى إلى تعزيز الكثيــر من الظواهر 
الطائفيــة والمذهبيــة والقوميــة التــي تضعف 
الوحــدة الوطنية، وتعد من أهــم مهددات الأمن 
الوطنــي للدولة، ومــن ثم تؤدي الــى إضعاف 
الــدور الخارجــي للعــراق)15(. وهــو ما كرس 
المفاهيــم والانتمــاءات الفرعيــة على حســاب 
الشــعور الوطنــي العراقــي الموحــد، والهوية 
الوطنيــة الجامعــة، تمهيداً لشــق وحدة الصف 
الوطني وخلــق ولاءات مذهبية وقومية ودينية 
ومناطقية، وصولاً لتأسيس فيدراليات على اسس 
عرقية وطائفية. ولا شــك، فان الولاء للهويات 
الفرعية كالطائفة أو المذهب او القومية، يشــكل 
أحد عوامل فشل الدولة، كونها تشير الى غياب 

فكــرة المواطنة بين افراد المجتمــع، مما يعني 
غياب الولاء السياســي الموحــد الذي يتجه الى 
حكومة قومية واحــدة، بحيث يكون ولاء الفرد 
لجماعتــه العرقيــة والقوميــة وليــس للدولة او 
نظامها السياســي، ممــا ادى بالنتيجة الى بروز 
احزاب سياسية على اسس طائفية ــــ مذهبية ـــ 
عرقيــة تعتمد على الجماعــة أو الطائفة وتعدها 

الاصل في وجودها.

التحديات الاقتصادية

يشــكل الاقتصاد العمود الفقري الذي يمد الدولة 
بعناصر القوة والتماســك والانســجام الداخلي، 
وعلــى الرغــم من امتــلاك العــراق لإمكانات 
ومقومات كبيرة، إلا ان الواقع يؤشر ان العراق 
يعاني من مشــكلات وازمات عديدة في الجانب 
الاقتصــادي، لعل في مقدمتها المشــكلات التي 
واجهــت عمليــة التحــول بالاقتصــاد العراقي 
من اقتصــاد موجه من قبل الدولــة الى اقتصاد 
الســوق في ضوء سياسات واقتراحات صندوق 
النقــد الدولــي والبنــك الدولي اللذان يشــاركان 
الامــم المتحدة واطراف دولية اخرى في عملية 
اصلاح الاقتصاد العراقي وتمويل مشــروعات 

التنمية وإعادة الاعمار)16(.

 فضلاً عن اعتماد العراق على الاقتصاد الريعي 
الاحادي الجانب، الذي يعتمد بنســبة كبيرة على 
النفــط في رفد موازنة الدولة الاتحادية، فالواقع 
الاقتصــادي للعراق يوضــح ان العراق بحاجة 
الى وقت طويــل  لتنويع مــوارده الاقتصادية، 
واستعادة عافيته الاقتصادية، وحتى ذلك الوقت 
ســيبقى العــراق معتمداُ بشــكل شــبه تــام على 
موارده النفطية لدعم موازنته الســنوية، وهو ما 
يشكل تحدياً جدياً، لا سيما في حال تهديد طرق 
الامدادات النفطيــة، مثل مضيق هرمز، والذي 
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يعتمد عليه العراق بشــكل تام في تصدير نفطه، 
وبما يعرقل تصدير النفط العراقي الى الاسواق 
العالميــة، ممــا ينتج عنه اضطــراب اجتماعي 
خطيــر، وخلــق الفوضــى والاربــاك في عمل 
الدولــة والمجتمع، والتأثير ســلباً على أي دور 

فاعل للعراق في المستقبل)17(.

 ومــن التحديــات الاخرى التي تواجــه القطاع 
الاقتصــادي، هو الدمار الــذي تعاني منه البنى 
التحتية عبر تدمير هياكله الصناعية ومؤسساته 
الادارية مع استهداف قطاعات النقل والخدمات 
والاتصــالات والطــرق، مما ادى الــى تدهور 
قطاعــي  ســيما  الاقتصاديــة، ولا  القطاعــات 
النفــط والصناعــة، الامــر الذي جعل النشــاط 
الاقتصادي يواجه صعوبات كبيرة لا ســيما في 
النشــاط الانتاجي، وفي مقدمته قطاع الصناعة 

والزراعة)18(. 

3.التحديات الامنية ـــ العسكرية

 يعــد الإرهــاب مــن التحديات الرئيســة للدور 
الاقليمــي للعــراق، إذ ان غياب الإســتراتيجية 
العســكرية، وتأثيــرات بعض القــوى الإقليمية 
والدولية فــي العراق، جعل من العراق ســاحة 
مخاطــر  وابعــاد  الــدول  حســابات  لتصفيــة 
الصراعات عنها. فالإرهــاب يمثل تهديد جدي 
وخطير على بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها، 
فخطورتــه لا تقتصــر على اســتهداف العملية 
السياســية فحسب، بل تتعدى إلى استهداف كافة 
المواطنين والبنى التحتية والمؤسسات الرسمية 
وشــبة الرســمية والرمــوز الدينيــة والثقافيــة 
لتقويــض ركائز الدولــة وإشــاعة ظاهرة عدم 

الاستقرار.

لقد مثــل ظهــور تنظيــم )داعــش( الإرهابي، 

وســيطرته على بعض المحافظات العراقية في 
حزيــران 2014، تهديداً حقيقيــاً لوجود الدولة 
العراقيــة، إذ تبنــى تنظيم )داعــش( الإرهابي 
مجموعة مــن الأفكار والعقائد التي يســتثمرها 
في كســب عقــول بعــض الفئات مــن المجتمع 
لأســباب طائفية ونفســية واقتصاديــة, أذ تمكن 
التنظيــم مــن اســتثمار الكثيــر مــن الخبــرات 
العســكرية والتنظيمية والإعلامية، لا سيما في 
مجال الحرب النفســية لتكوين صورة مضخمة 
بقدراتــه وإمكانياتــه القتالية التي بــرز تأثيرها 

على المواطن البسيط)19(.

وفي الســياق ذاته, فأن ضعف القوات المسلحة 
العراقية في مجال التســليح والتدريب، وتداخل 
المســميات بيــن الإرهاب والمقاومة, وانتشــار 
الأسلحة بصورة كبيرة وسهولة الحصول عليها 
تحــت مســميات وواجهات شــتى, فضــلاً عن 
إتســاع ظاهــرة الفســاد الإداري والمالي داخل 
المؤسسات الأمنية كل هذه الأمور أدت بشكل أو 
بآخر إلى تراجع وضعف المؤسســة الأمنية في 
العراق)20(. فضلاً عــن تنامي ظاهرة المجاميع 
المســلحة الخارجة عن القانون, وما تشكله من 
تهديد أمني يعقد الاوضاع الامنية والسياسية في 
العراق، لا سيما بعد فشــل محاولات إحتواءها 
او التعامل معها، مما يترتب عليه تحدٍ كبير لأي 

دور مؤثر في تفاعلات البيئة الاقليمية.

 فضــلاً عن غيــاب الاســتراتيجية العســكرية 
والتــي ترتكــز على عقيــدة واضحــة, إذ نرى 
افتقــار عقيدة الجيش العراقــي إلى تلك المفاهيم 
في حربه ضــد الإرهاب, لذلك اتضحت العقيدة 
القتالية بلا ملامح أو معالم وغياب فلســفة الفعل 
المضاد الممنهج  للمؤسســة العســكرية, الأمر 
الذي أصبحت فيه المنظومة الأمنية شبه عاجزة 
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عن مكافحة الإرهاب وســط غيــاب العديد من 
الأمور منها: ضعف الجهد الاستخباري, تراجع 
القــدرات العملياتيــة المتنوعة, غيــاب التحليل 
المنطقي للأحداث, عدم فهم فلسفة العدو القتالية, 
استشــراء ظاهرة الفســاد وغيرها, الأمر الذي 
أدى إلى ضعف وتراجع أداء القوات المســلحة 
في مواجهــة التحديات التي يواجههــا البلد بين 

الحين والأخر)21(.

كما وقد أثرت وبشــكل مباشــر مســألة التسليح 
والتجهيــز والتدريب على أداء وقدرات القوات 
الأمنية الأمر الذي انعكس وبشــكل ســلبي على 
قدرتها في مســك الحدود, حيث تشــكل الحدود 
العراقيــة مع دول الجوار تحديــاً وتهديداً كبيراً 
نظــراً للظروف التــي يمر بها العــراق, وكان 
لطول الحدود العراقية مع دول الجوار وطبيعة 
العلاقــات الثنائيــة المتوتــرة وضعــف قــوات 
الحــدود وعدم كفاءتهــا جعلتها ممــراً ومنطلقاً 

لتدفق الإرهابين نحو العراق)22(.

ثانياً: التحديات الخارجية

لقد فرضــت تفاعلات البيئــة الاقليمية والدولية 
تحديــات عــدة إخذت تبــرز امــام دور العراق 
الاقليمي الفاعل والمؤثر، بكافة ابعاده السياسية 
والاقتصاديــة والامنيــة والعســكرية، ويمكــن 

الاشارة الى ابرز تلك التحديات، وكما يلي:

الدور التركي
يشــكل الدور التركي في العراق يشــكل تهديداً 
لأمن العراق حاضراً ومستقبلاً،  إذ يعُد العراق 
من اهم اولويات السياســة الخارجية التركية، اذ 
ترى تركيا في العراق مجالاً تمتد اليه سياساتها 
الجيوسياســية والامنية، وهنا يشــير احمد داود 
اوغلــو بان علاقة تركيا بالعراق: » لا تنحصر 

فــي العلاقــات على مســتوى الدولة، بــل تمتد 
الى كافة المجموعــات والفصائل ذات الفاعلية 

والتأثير داخل البلاد«)23(.

فالسياســة الإقليميــة التركية بمختلــف أبعادها 
الايجابية والســلبية أصبح لهــا تأثير فاعل على 
مجمل العملية السياسية القائمة، من خلال ايجاد 
موطئ قدم لها في القضية العراقية عبر توظيف 
العديــد مــن الوســائل بهــدف الحصــول لاحقاً 
على مكاســب إضافية في علاقاتها المســتقبلية 
مــع العراق لاســيما في المجــالات الاقتصادية 
كالتجــارة والنفــط والبنية التحتيــة، فضلاً عن 
تحجيم دور العراق الاقليمي، وجعله تابعاً للدول 

الاقليمية.

فضــلاً عــن ذلك، فلــم تترد تركيا فــي توظيف 
مشــكلة الميــاه للتأثيــر علــى الوضــع الداخلي 
العراقــي، لاســيما وان المياه قضيــة معاصرة 
اصبحت ترتبط بالأمــن والاقتصاد، فتركيا تعد 
المياه ثــروة طبيعية تركية صرفة مثلما ان نفط 
العراق هو ثروة خاصة به، وهو ما يمثل ورقة 
مســاومة في الجانــب الاقتصــادي، فضلاً عن 
السعي الى تحقيق اهداف سياسية وامنية تركية 

تجاه العراق.

ولا شك فان السياســة المائية التركية تحمل في 
طياتها عدة اهداف اقتصادية وسياســية ســوف 
تمكنها مســتقبلاً من الســيطرة الكاملة على مياه 
نهــري دجلــة والفــرات داخل اراضيهــا، وما 
يترتــب على ذلك من التأثيــر على دول الجوار 
وفي مقدمتها العراق، من خلال التحكم في حجم 
المياه وفرض الشــروط التي تناســبها بعيداً عن 

مبادئ القانون الدولي التي تنظم عملها)24(.

كمــا قامت تركيا بعد ســيطرة تنظيــم )داعش( 
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الإرهابــي على مناطق واســعة في العراق عام 
2014، بالتوغــل عســكرياً داخــل الأراضــي 
العراقيــة، وإقامة قاعدة عســكرية في معســكر 
زليكان شــمال بعشــيقة، بحجــة محاربة تنظيم 
)داعــش( الإرهابــي، وهو مــا يشــكل انتهاكاً 
لسيادة العراق والتجاوز على أراضيه, لا سيما 
وان هــذا  التوغل لم يكــن حادثاً عرضياً, وإنما 
مخطط لهُ لتحقيق لتحقيق أهداف وغايات تسعى 
الحكومــة التركية علــى تنفيذهــا تحقيقا لأمنها 
ومتطلباتها، وهو وما يشكل تحدياً خطيراً للأمن 

الوطني العراقي)25(.

الدور الايراني
كما يشكل الدور الايراني السلبي عاملاً معرقلاً 
لأي دور عراقــي فاعــل، فعلــى الرغــم مــن 
الخطــاب القيمي والاخلاقي الــذي يتبناه النظام 
الايراني، وما يرفعه من شــعارات يبقى عامل 
المصلحــة القوميــة العامل والمحــرك الرئيس 
للسياســة الخارجيــة الايرانيــة تجــاه محيطها 

الاقليمي والدولي)26(.

إذ وفرت تداعيــات الاحتلال الامريكي للعراق 
عــام 2003، فضلاً عن الاحداث التي شــهدها 
العراق عــام 2014، لإيران فرصــة تاريخية 
لتحقيق أهدافها ومصالحهــا القومية عبر زيادة 
فاعليــة التحرك الإقليمــي وعلى كافــة الأبعاد 
السياســية والاقتصادية والأمنيــة والثقافية، مما 
أتاح لها فرصــة كبيرة لحريــة الحركة والفعل 

السياسي الإقليمي المؤثر. 

وفــي اطار تلــك الرؤيــة، فقد اتصفــت طبيعة 
علاقات وايــران مع العــراق بتغليب المصالح 
القوميــة لتلــك الدولتيــن على حســاب مصالح 
العراق الوطنية، فضلاً عن اســتغلال الدولتين 

لظروف العراق التي تتسم بالضعف بهدف خلق 
اكبــر قدر من المنافع وتوســيع مجــال نفوذهما 
فيــه. إن إيران أصبــح لها نفوذاً وتأثيــراً كبيراً 
في العــراق بحكــم طبيعة العلاقــات التاريخية 
بيــن البلديــن، والكــم الهائــل مــن التفاعــلات 
التــي تركت آثاراً سياســية وإجتماعيــة ودينية 
مترابطة، فضلاً عــن المتغير الأهم في العلاقة 
وهــو المتغير الجغرافي)27(. ومن ناحية أخرى, 
فــان حجم التبادل التجــاري بين العراق وايران 
شــكل  تعاونــاً اقتصادياً مهمــاً والذي بلغ  )18 
مليــار دولار( لســنة 2018, الأمــر الذي أتاح 
تدخل ايران في الشــأن العراقــي من جهة, وقد 
جعل من العراق كمــورد للعملات الصعبة من 
جهــة ثانية, وخاصة بعــد أن فرضت الولايات 
المتحــدة الكثير من العقوبــات التي كبلت ايران 

اقتصادياً)28(.

وعليــه، فان ضعف العراق بالنســبة إلى ايران 
يعد مكســباً حقيقاً لها، ويصب في خدمة أهدافها 
ومصالحها الرئيســية داخل وخــارج بلدها أي 
يعنــي تخلصها من منافس وخصــم كبير لها و 
جعلهــا في مواجهــة تحدي أكبر هــو الولايات 

المتحدة الأمريكية.

الدور الامريكي
تعد السياســة الامريكية في العــراق تحدياً أمنياً 
آخر، لا ســيما في ظل عدم الاتفاق حول طبيعة 
تلــك العلاقة، هل هي علاقــة تحالف، أم علاقة 
اســتراتيجية بيــن البلديــن، فالــدور الامريكي 
الســلبي جعل مــن السياســات الأمنيــة للعراق 
ان تأتــي وفقــاً لمقتضيــات السياســات الأمنية 
الأمريكية واســتراتيجياتها لحماية امنها القومي 
بغــض النظر عن الاعتبــارات الخاصة بالأمن 
الوطنــي للعراق ومتطلباتــه ومقتضياته ما عدا 
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بعض الجوانــب والتفصيــلات الثانوية, وحتى 
هــذه الأخيرة قــد لا تكون ثابتــة وإنما عرضة 

للتغير وفقاً لمتطلبات الأمن الأمريكي)29(.

فالــدور الاقليمي الفاعــل للعراق لــن يكون له 
وجود طالما اســتمر الوجود العسكري الأجنبي 
ولا سيما الامريكي،  إذ ان بقاء القوات الامريكية 
متمركزة في العراق وبقواعد عسكرية محددة، 
سوف يزيد من الضغوط والتهديدات التي تواجه 
تلك القوات ســواء من الفصائل المسلحة أو من 
ايــران، مما ينعكس ســلباً على الأمــن الوطني 

العراقي حاضراً ومستقبلاً)30( .

ومما يعمق من مشــكلة الأمن فــي العراق، ان 
المتغيــر العراقي شــكل احد أهم نقــاط التفاعل 
بيــن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إذ انه 
تفاعل مباشر بين الطرفين نظراً لطبيعة مصالح 
وأهداف البلدين في العراق، فضلاً عن تعارض 
الاســتراتيجيات والسياســات الأمر الذي جعل 
العــراق احد أهــم محددات السياســة الأمريكية 

تجاه إيران)31(.

المبحث الرابع

وسائل تعزيز دور العراق 
الاقليمي

إنطلاقاً من إعتبارات الحفاظ على المصلحة 
الوطنيــة للدولــة، تتبع الدول في ســبيل تعزيز 
أمنها الوطني أليات ووسائل متعددة, تختلف من 
دولة إلى أخرى, تبعاً لحجم لأهدافها السياســية 
وتبعــاً لمواردها الاقتصاديــة ولحجم وجاهزية 
قواتهــا الأمنية, فــان الحفاظ علــى دور اقليمي 
فاعــل للعــراق يفرض عليــه اتخــاذ جملة من 
الأليات والوســائل لتعزيز أمنــه الوطني اولاً، 

وبما يعزز من الدور الاقليمي له في المســتقبل 
ثانياً، لعل أهمها:

الوسائل السياسية
والديمقراطيــة  السياســية  المحاصصــة  تعــد 
التوافقيــة مــن عوامل ضعف النظام السياســي 
العراقي، كونها تزرع بذرة التقســيم والتشــتت 
في أركان مؤسســات الدولة، وتعــزز من غلو 
وعلو شأن الهويات الفرعية على حساب الهوية 
الوطنيــة، ومن ثم فان إلغاء العمل بذلك ســيتيح 
الفرصة بوجود نظام منســجم ومســتقر، فضلاً 
عن ان البرامج السياسية التي يتم طرحها سوف 
لن تبنى على اساس مصلحة المذهب او القومية، 

بل على اساس المصلحة العراقية العليا)32(.

فضلاً عن ضرورة تفعيل دور الدبلوماســية في 
التعامــل مع المحيــط الاقليمــي والدولي، عبر 
توحيــد المواقف في السياســة الخارجية، إذ ان 
إختــلاف توجهــات الاحــزاب وتدخلاتها غير 
المؤسســاتية أضعف من مســارات الدبلوماسية 
العراقيــة تجــاه تفاعــلات النظــام الدولي، مما 
جعلها مضطربــة لعدم وضوح الرؤية والتوجه 
تجــاه القضايــا الخارجية، وغيــاب وحدة إتخاذ 
القــرار السياســي الخارجــي. ولا شــك فــان 
تضارب الرؤى السياســية التــي تمثل وجهات 
النظــر المختلفة للقوى السياســية العراقية إزاء 
العديد من المتغيرات الرئيســة التي تحكم الفعل 
السياســي الخارجــي العراقــي، وتحــدد نوعية 
العلاقات الدولية للبلد، إنعكس ســلباً على وحدة 
القرار السياسي الخارجي، وعلى ماهية اهداف 

السياسة الخارجية العراقية)33(. 

فانــه يتوجــب علــى صانع القــرار السياســي 
الخارجــي العراقــي إعتماد مبدأ المبــادرة بدلاً 
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مــن ردود الفعل، من خــلال التعامل مع الواقع 
الدولي والاقليمي، وتقديــر ظروفه والاوضاع 
القائمة فيــه تقديراً واقعياً، وحســاب الامكانات 
الذاتية المرتبطة بالعــراق، لكي يحافظ العراق 
علــى الموضوعية في بنــاء علاقاتــه الدولية، 
وهو مــا يتطلب ترويض الواقع وتوظيفه خدمةً 
للمصلحــة العراقية، والقبول بالتحقيق المرحلي 
للمنفعــة الذي يقره الواقع، لكــي تصل فيما بعد 

الى المنفعة الأكبر وفق ما مخطط له)34(. 

وعليــه، ومن اجل انجاح الدبلوماســية العراقية 
هناك حاجة الى تبني سياســة خارجية واضحة 
المعالم وخالية من التناقض، لأن التناقض يؤدي 
الى إرباك سياســة الدولة ويحبط الثقة المتبادلة 
بين العراق وغيره من الدول ويســير بالعلاقات 
مساراً بعيداً عن الاستقرار والمصداقية الدولية، 
إذ مــن الــذكاء الموازنــة بين المصالــح الذاتية 
للدولة وممكنات العمل في ظل المرحلة الدولية 
القائمــة ومصالــح أطــراف الاقليــم والمجتمع 
الدولي، وعدم إستعداء أي طرف من الاطراف. 

الوسائل الاقتصادية
ان اســاس تقدم الدول ودورها الخارجي الفاعل 
يقاس بمدى تمتعها باقتصاد قوي متعدد المصادر 
والاوجه، فتحقيق الامن الوطني العراقي شرط 
مهم في ســياق الدور الخارجي الفاعل، وهو ما 
يتطلب تحقيق الاســتقلال الاقتصادي والإكتفاء 
الذاتــي، وبما يبعد العراق عــن علاقات التبعية 
للخارج، والتي تحمل مخاطر وتحديات شــتى، 
ويمكــن الوصول الى ذلك عبر اتباع سياســات 
اقتصادية مدروســة وخطط للتنمية الاقتصادية 
وبما يتناســب مــع الأهــداف الوطنيــة لحماية 
الاقتصــاد الوطني مــن التهديــدات أو الهزات 
الاقتصادية المصطنعة، التي تشــكل عائقاً أمام 

التطــور الاقتصــادي وتعد عقبة رئيســة تعيق 
عمليــة الإصــلاح الاقتصادي وتحقيــق التنمية 

المنشودة.

ان من اهم عوامل تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
فــي العــراق تنطلق مــن اهمية تنويــع مصادر 
الدخل القومي، وعدم الاعتماد على قطاع ريعي 
فحسب، كما في قطاع النفط، لأن النفط بضاعة 
تخضع لتقلبــات الســوق العالمية والسياســات 
الاقتصاديــة لدول العالــم المختلفة، ومن ثم فهو 
مصــدر غيــر مضمــون وغير ثابت، ويشــكل 

خطراً على البلاد واستقرارها.

وعليــه، فــان تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي 
يتطلــب دعم قطاع الصناعــة الوطنية، ورفدها 
بكل إحتياجاتها، وســن القوانين الكفيلة بتسويق 
وحمايــة المنتج المحلي، فضــلاً عن دعم قطاع 
الزراعــة وتفعيلــه، بهــدف تحقيــق الاكتفــاء 
الذاتي للبلاد، وتجاوزهــا الى حد التصدير)35(. 
كمــا ان تحقيق الامن بمفهومه الشــامل يتطلب 
وضع اســتراتيجيات طارئــة لمواجه التحديات 
والمخاطر الأمنية، وهــو ما يعني إعادة توجيه 
الموارد للاســتثمار فــي قطاعــات حيوية مثل 
الخدمات الصحية وبحوث استشــراف ومعالجة 
الأوبئة ومؤسســات الأمن الســيبراني وغيرها 

من القطاعات التي لها تداعياتها

 على الأمن الوطني العراقي.

 3. الوسائل الأمنية ـــ العسكرية   

 ان تعزيــز الدور الاقليمــي للعراق يتطلب قبل 
كل شــيء، بناء مقومات قــوة العراق الداخلية، 
وبنــاء قوته العســكرية، وبما يحقق اســتقراره 
السياسي والاقتصادي والأمني، وهو ما يتطلب 
توفيــر المســتلزمات الأساســية التــي يحتاجها 
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العــراق في هذا الجانب. لعل في مقدمتها توفير 
الجهد الاستخباري، كونه الوسيلة الرئيسة التي 
تعتمد عليها القيادة السياسية في صناعة وإعداد 
القرارات المتعلقة بالأمن الوطني، لا سيما وأن 
نظريــة الاســتخبارات الحديثــة أصبحت تقوم 
على أســاس المراحل التعددية للأجهزة الأمنية 
والاســتخبارية والبحثية لغــرض خلق حالة من 
التنافس فيمــا بينها لدعم الأمن الوطني وللتقليل 
من احتمالات المباغتــة التي يمكن أن تتعرض 
لهــا الدولة فضلاً عن بناء أجهــزة متعددة تقوم 
على أساس التخصص في المهام والعمل)36(.                            

فضلاً عن الحاجة إلى تطوير العقيدة العسكرية 
القتاليــة للقــوات المســلحة العراقيــة  لتوظيفها 
بشــكل مشترك وبنسق أداء قتالي موحد لتعزيز 
الأمــن الوطنــي العراقــي، فالعقيدة العســكرية 
العراقيــة تعرضت ومنذ مــدة طويلة إلى العديد 
من المتغيرات من دون التمسك بعقيدة عسكرية 
واضحــة, وذلك لاعتمــاد الجيــش العراقي في 
التدريب والتسليح والتنظيم على عدد من الدول، 
مما فســح المجال لتدخلها بشكل مباشر أو غير 
مباشــر في بناء هــذه القوات, والتــي أدت إلى 
عدم اعتماد أو تبني عقيدة عسكرية واضحة73. 
الى جانب العمل على تطوير المنظومة الأمنية 
بصورة عامة والعسكرية بصورة خاصة ودعم 
قدراتها التسليحية والتدريبية للعمل على تجاوز 
العقبات التي تحول دون تطور صنوف الجيش 
العراقــي وباقي المؤسســات الأمنيــة وذلك من 
خلال تبني اســتراتيجية تدريب شاملة لقطعات 
الجيش العراقي, تســهم والى حــد بعيد في رفع 
المهــارات القتالية والبدنيــة للجيش، فضلاً عن 
تبني رؤيــة واضحة لتســليح وتجهيــز الجيش 
العراقــي بالتركيــز علــى أولويــات المعركة, 
وإلغاء عدد من العقود التي شابتها شبهات فساد 

أو تلك التي لا تتطلبها أولويات المعركة.

الخاتمة

لقد سعى العراق الى التحول نحو نمط جديد في 
علاقاتــه الخارجية، ينطلق من أداء دور اقليمي 
جديــد يأخذ علــى عاتقه إضفاء صيغــة توازن 
لطبيعــة التفاعــلات الاقليميــة الدائــرة، والتي 
تعاني نوعاً من الاختلال في ميزان القوى نتيجة 
تراجــع الــدور الاقليمي للعــراق، إذ ان رجوع 
العراق الى موقعه الســابق كقوة فاعلة من شأنه 
ان يغذي حالة الســلم والأمن الاقليميين، والتي 

باتت معالمهما في حالة فقدان.

وهنــا يمكن للعــراق ان يــؤدي دوراً مهماً في 
تفاعــلات المنطقــة، وان يكون عامــلاً لتقريب 
وجهات النظر، من خلال تبني سياســة المسافة 
الواحــدة من جميع القــوى المحيطة، فضلاً عن 
ضرورة اعتماد مبدأ الاســتقلالية في السياســة 
الخارجية العراقية، ومحاولة الخروج من دائرة 
المحســوبية الاقليميــة والتي كان لهــا دور في 
تحجيم الرؤى الخارجية العراقية، وهو ما يحقق 
للعراق دور اكبر في دائرة التفاعلات الاقليمية 
فــي المنطقة. وهــذا بالتأكيد يتطلب فــي المقام 
الاول تحديد ماهية المصلحة الوطنية العراقية، 
التي لا زالت بعيدة عن إدراك القوى السياسية، 
بســبب رغبــة مــن يمســك بالســلطة بإحتكار 
الخيارات وتقديس ذاته، وإبعادها عن المساءلة، 
فضلاً عن نفي الــرأي الآخر المختلف معه، أو 

الراغب بتأدية أدوار في العملية السياسية.

وفي ضــوء ما تقدم، فان منطلقــات العراق في 
سياســته الخارجيــة، ودوره المرتقب في البيئة 
الاقليميــة يجب ان تكون نابعة اولاً من الثوابت 
الوطنيــة العراقيــة، والتــي يجــب العمل على 
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تعزيزهــا في تفاعلاته الاقليميــة، وفي مقدمتها 
ان العــراق ليــس دولــة تابعــة او مؤيــدة لأي 
مــن المحــاور الاقليمية والدوليــة، وان العراق 
بإمكاناته وقدراته الموضوعية والذاتية لا يمكن 
ان يكــون جــزءاً من أي خــلاف او صراع في 
المنطقــة كالصراع الامريكي ـــ الايراني، وان 
علــى الاطراف المتصارعة تفهــم دور العراق 
الجديــد، البعيــد كل البعد عن سياســة المحاور 
والتحالفات مهمــا كانت طبيعتها، وانه حريص 
علــى تعــدد علاقاتــه الخارجيــة وديمومة تلك 
العلاقات، وبما يســهم في الحفاظ على المصالح 

العليا للعراق على الصعيد الاقليمي والدولي.

وعلى الرغــم مما قد يحتويه واقــع العراق من 
انقسام وعدم استقرار، وفي ظل ارتباك الوضع 
الاقليمــي وتعدد ازماته يمكــن القول ان الحنكة 
السياسية الدبلوماسية العراقية تستوجب فرضية 
عــدم اســتعداء أي طــرف اقليمــي والشــروع 
بمرحلــة انفتــاح دبلوماســي اقليمــي على دول 
الاقليــم لا تســتثني احــداً، فمن منطــق الحكمة 
في الاســتثمار السياســي ان يكون دور العراق 
الاقليمي متوازناً مراعياً بين ثوابته الدســتورية 
ومصالحــه الوطنيــة العليــا، وان تكــون لديــه 
الارادة التامــة في لعب دور اقليمي ينســجم مع 
الثوابت الوطنية ويوازن بين مصالحه ومصالح 

الاطراف الاقليمية الاخرى. 
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الملخص

يؤدي العراق دوراً اقليمياً مهماً في تفاعلات 
المنطقة، من خلال جعل العراق عاملاً لتقريب 
وجهات النظر بين الاطراف الاقليمية من خلال 
تبني سياســة المســافة الواحدة من جميع القوى 
المحيطــة، فضــلاً عن ضــرورة اعتمــاد مبدأ 
الاســتقلالية في السياســة الخارجيــة العراقية، 
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ومحاولة الخروج من دائرة المحسوبية الاقليمية 
والتــي كان لهــا دور فــي تحجيــم دور العراق 
الاقليمي. ولا شــك، فان الدور الاقليمي للعراق 
ســيكون محدداً بمجموعة من التحديات ســواء 
على مســتوى الداخل العراقي، ام على مستوى 
التفاعــلات الاقليمية، وهو مــا يتطلب ضرورة 
توظيــف الدبلوماســية العراقيــة بهــدف تحقيق 
الاهداف والمصالح الوطنية العليا للعراق، وبما 
يجعــل منه عنصراً للتــوازن، ومنطلقاً للتعاون 

بين دول المنطقة وفي المجالات كافة. 

الكلمات المفتاحية: الدور الاقليمي، الامن 
القومي، المصلحة الوطنية، السياسة الخارجية 

Abstract

 Iraq plays an important regional
 role in the region’s interactions, by
 making Iraq a factor for converging
 views between regional parties by
 adopting a policy of one distance
 from all surrounding powers, as well
 as the need to adopt the principle of
 independence in foreign policy Iraq
 and the attempt to get out of the circle
 of regional nepotism, which had
 a role in curtailing Iraq’s regional
 role. There is no doubt that the
 regional role of Iraq will be defined
 by a set of challenges, whether at
 the level of the Iraqi interior, or at
 the level of regional interactions,
 which requires the necessity of
 employing Iraqi diplomacy in order

 to achieve the higher national goals
 and interests of Iraq, and in a way
 that makes it an element of balance,
 and a starting point for cooperation
 between the countries of the region,

.and in all fields

 Key words: regional role,  
 national security, national interest,

.foreign policy


